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  مقدمة:
الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، 

  أما بعد:
) بينت فيه أهم الضوابط ضوابط المعاملات المالية عند الفقهاءفهذا بحثٌ بعنوان (

حلِّها أو حرمتها، التي يجب مراعاا في العقود المالية التي لم يرِد الشرع بالنص على 
تة وأقوال الفقهاء، وتبرز أهمية هذا  وقد عضدبأدلته من الكتاب والسن كلَّ ضابط

البيع  أنَّ المعاملات المالية المعاصرة لم تعد كما كانت قديماً مقتصرةً علىفي البحث 
ةٌ ومتنوعةٌ من والشراء بالطرق التقليدية المعروفة، بل تطور الأمر وظهرت أنواع كثير

العقود والتعاملات الجديدة، واعتمدت بعض العقود على التقنية الحديثة، وظهرت 
إشكاليات متعددة من الناحية الفقهية تحتاج لنظرٍ فقهي وضبط شرعي؛ فجاءت هذه 

  ضوابط المعاملات المالية
  عند الفقهاء
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  ة العربية السعودية. جامعة تبوك بالمملك -(*) المحاضر بكلية الشريعة 
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  في وضع الضوابط الفقهية لمثل هذه العقود الْمستحدثَة. -بإذن االله - الدراسة لتسهم
  خطة البحث:

  سيكون التفصيل والبيان في هذا البحث من خلال المباحث التالية بعد هذه المقدمة: 
  المبحث الأول: التعريف بمفردات البحث.
  المبحث الثاني: الأصل في المعاملات المالية.
  المبحث الثالث: ضوابط المعاملات المالية.

  ثم الخاتمة، ويليها فهرس المصادر والمراجع.
وتحليلي مقارن، يصف المعاملة ويبين ضواا عند الفقهاء  وصفيمنهج البحث: 

  ويقارن بين الأقوال ثم يرجح.
  وأسأل االله السداد والتوفيق، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

  الباحث 
* * *  
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  المبحث الأول
  التعريف بمفردات البحث 

  
كـم  من المناسب في مطلع هذا البحث أن يتم تعريف مفردات الموضوع؛ لأن الح

مفردات وهـي:   ةعلى الشيء فرع عن تصوره، ويتكون عنوان هذا البحث من ثلاث
ضوابط المعاملات المالية، وسيتم تعريف كل مفردة منها في اللغة والاصـطلاح بـإذن   

  االله:
  أولاً: تعريف الضوابط في اللغة والاصطلاح:

وحفظـه   إذا حبسه :جمع ضابط، وهو مأخوذٌ من ضبط الشيالضوابط في اللغة: 
  .)١(حازم، والأَضبطُ: الذي يعمل بكلْتا يديه :أي .بالحزم، والرجلُ ضابطٌ

  عرف الضابط اصطلاحاً بعدة تعريفات، منها ما يلي:  وفي الاصطلاح:
  .)٢(أنه حكم كلي فقهي ينطبق على فروع متعددة من باب واحد -١
  .)٣(مباشرة دة من بابٍ واححكم كلي فقهي يتعرف منه أحكام جزئيات كثير -٢

  ثانياً: تعريف المعاملات لغةً واصطلاحا:
إذا  :جمع معاملة، ومصدرها عاملَ، وعاملت الرجل أعامله معاملـةً المعاملات لغةً: 

ساومته في العمل، والعين والميم واللام أصل واحد صحيح، وهو عام في كـل فعـلٍ   
  .)٤(يفعل

                                                 
 ، مادة ضبط.٣/١١٣٩، مادة ضبطَ، الصحاح، الفارابي، ١/٣٥٢انظر: جمهرة اللغة، الأزدي، )١(
 .١/١١ائر، السبكي، الأشباه والنظ )٢(
 .١/٩الأشباه والنظائر، السيوطي،  )٣(
، مـادة  ٤/١٤٥ومقاييس اللغة، ابن فارس،  ، مادة عمل،١١/٤٧٤انظر: لسان العرب، ابن منظور، )٤(

 عمل، 
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الأحكام الشرعية الْمنظِّمة لتعامل الناس في الأمـوال،  يقصد ا  وفي الاصطلاح:
كالبيع والإجارة ونحوهما، أو علـى   :سواءً كانت تلك التعاملات على سبيل المعاوضة

  .)١(كالهبة والعطية والرهن والحوالة وغيرها :سبيل التبرع
  ثالثا: تعريف المالية لغةً واصطلاحا:

 يمول الرجل ومال الأشياء، جميع من ملكته ما: مأخوذة من المال، وهو: المالية لغة
 غـيره،  موله مثله وتموله ماله، رجل وهو مويل، وتصغيره ،ما ذا صار إذا مولاً؛ ويمال
  .)٢(المال أعطيته وملته

 .يمـال  ومال مالا أخذ الرجل، تمول وهي واحدة، كلمة واللام والواو الميم  :وقيل
  .)٣(ماله أي: كَثُر

  كن إجمال أقوال الفقهاء في تعريف المال في اتجاهين بارزين:: يمالمال اصطلاحا
    الاتجاه الأول: الحنفية:

اسم لما هو مخلوق لإقامة مصالحنا به، ولكن باعتبـار   :"والمال :)٤(قال السرخسي
وفي موضعٍ آخر وضح هذا المفهوم أكثر فقال: "ما صـح   ،)٥(صفة التمول والإحراز"

                                                 
 .١٢المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي، محمد عثمان شبير، ص )١(
 مادة (مول). ،١٣/٢٢٣ منظور، ابن ) انظر: لسان العرب،٢(
 مادة (مول). ٥/٢٨٠ فارس، ابن ،انظر: مقاييس اللغة )٣(
هو: أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السّرخسِي نسبة إلى سرخس بفتح السين والـراء  السرخسي  )٤(

وانتقل إلى أوزكند وهي بلدة في ما وراء النهر، وانتقـل إلى بـلاط    ،بلد عظيم بخرسان ولد في سرخس
 ،لأنه أفتى بأن زواج الخاقان بعتيقته قبل أن تمضي عدا حرام؛ اقاا لكنه ما لبث أن ألقي به في السجنخ

وفي السجن أملى المبسوط في خمسة عشر مجلدا وأملى شرح السير الكبير للشيباني، وهو من أئمة الحنفيـة  
القرشي،  لمضيئة، الجواهر، انظر: ـه٤٩٠سنة - رحمه االله-كان إماما فاضلا فقيها أصوليا مناظراً، وتوفي 

 .٨/٢٣٩كحالة،  المؤلفين، ومعجم، ٢/٢٨
 .١١/٧٩ السرخسي، المبسوط، )٥(
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  .)١(إحرازه على قصد التمول"
 إحـرازه  وأمكن الآدمي، لمصالح خلق دميالآ لغير اسم" بقوله: )٢(وعرفه ابن نجيم

  .)٣(الاختيار" وجه على فيه والتصرف
  الاتجاه الثاني: الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة:

: "وأعني بالمال: ما يقع عليه الملك، ويستبد به المالك عن غيره، إذا )٤(قال الشاطبي
جهه، ويستوي في ذلك الطعام والشراب واللباس على اختلافها، وما يؤدي أخذه من و

  .)٥(إليها من جميع المتمولات"
لأن الملك يتجه إلى المنفعة كما  ؛وهذا التعريف يوضح أن المنفعة تدخل ضمن المال

  يتجه إلى العين .
 لفـه وإن مت وتلزم ،ا يباع قيمة له ما على إلا المال اسم يقع لا" :وقال الشافعي

  .)٦(ذلك" أشبه وما الفلس مثل الناس يطرحه لا وما قلّت،

                                                 
 .٧/١٦٠المصدر السابق  )١(
هو: زين الدين بن إبراهيم بن محمد ابن نجيم المصري الحنفي. فقيه أصولي، أخذ عن أمـين  ابن نجيم  )٢(

، عالماً عاملاً، ماله في زمنه نظير، اشتهر بتصانيفه الفائقة، منـها:  الدين بن عبد العال الحنفي، وكان إماماً
الغـزي،   الحنفيـة،  تراجم في السنية الطبقاتهـ. انظر: ٩٧٠الأشباه والنظائر، والنجم الرائق، توفي سنة 

  .٣/٦٤الزركلي،  والأعلام،، ١/٢٧٥
 .٥/٢٧٧ابن نجيم،  الرائق، البحر )٣(
من أهل  ،موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي: أصولي حافظ هو: إبراهيم بن الشاطبي) ٤(

لغوي، أصولي، فقيه، صاحب النظريات الفقهية والأصولية،  ،غرناطة، كان من أئمة المالكية، شغوفاً بالعلم
الزركلـي   الأعـلام، . انظـر:  ـه٧٩٠سنة -رحمه االله-ومن أشهر كتبه، الاعتصام، والموافقات، توفي 

 .١/١١٨كحالة،  المؤلفين، ومعجم ،١/١٧٥
 .٢/١٧) الشاطبي، الموافقات، ٥(
 .٥/١٧١ الأم، الشافعي، )٦(
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  .)٢(ضرورة" لغير مباحة منفعة فيه ما -المال :أي -: "هو)١(قدامة ابن وقال
  ويتضح مما سبق أن الفرق بين مسلك الحنفية ومسلك الجمهور ما يلي:

  الجمهور.أن الحنفية لا يشترطون في المال إباحة الانتفاع به شرعا بخلاف  -١
أم يشترطون في المال إمكانية الادخار، بخلاف الجمهور فإم لا يشـترطون   -٢
  لأن الادخار في بعض الأموال قد يكون سببا لفسادها. ؛ذلك

: أن الذي يظهر ترجيح ما ذهب إليه الجمهور في تعريـف المـال   وخلاصة القول
  :لأمورٍ عدة وهي

الحصول على المنفعة وبالتالي فإن العـين   أن المقصود الأساس من شراء الأعيان -١
  والمنفعة لا ينفكان عن بعضهما بأي حال من الأحوال.

أن قيد الادخار لا يمكن أن ينضبط أبدا فهناك من الأموال ما لا يصـلح لـه    -٢
    .الادخار

  أن توسيع مفهوم المال فيه نوع من تحقيق المصالح للناس واتخاذه دولة بينهم . -٣
* * *  

  
  

                                                 
هو: موفق الدين أبو محمد عبد االله بن أحمد بن قدامة بن مقدام من ذرية سالم بن عمر بـن  ابن قدامة  )١(

فظ القرآن دون سـن  الخطاب العدوي القرشي المقدسي الجمّاعيلي أحد أئمة وشيوخ المذهب الحنبلي، ح
البلوغ وحفظ مختصر الخرقي وتعلم أصول الدين، وتتلمذ على يد كبار مشايخ دمشق واعلامها فنبغ، ومن 

، ٢٢/١٦٥الـذهبي،   النـبلاء،  أعلام سير. انظر: ـه٦٢٠أشهر كتبه الكافي، والمغني، توفي بدمشق سنة
 .٤/٦٧الزركلي، والأعلام، 

 .٢/٥٩ابن قدامة،  الإقناع، )٢(
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  مبحث الثانيال
  الأصل في المعاملات المالية

  
إن حصول التعاملات بين الناس بالبيع والشراء ونحوها، يعد من الضرورات التي لا 

ولذلك جاءت الشريعة الإسلامية بتنظيم هذه التعاملات بـين   ؛يستغني عنها الإنسان
ديـدة لم يـرِد   الناس، وضبط التداول المالي، وفي زماننا المعاصر استحدثت عقـود ج 

 -ولذلك اختلف الفقهاء في هذه المسألة، وسيتم ؛الشرع بالنص على حلِّها أو حرمتها
  بياا فيما يلي: -بإذن االله

  اع في المسألة:نـزتحرير محل ال
معاملة ورد  ةوأي ،معاملة ورد الشرع بتحريمها فهي محرمة ةاتفق الفقهاء على أن أي
واختلفوا في المعاملة التي سكت عنها الشرع أو كانت  ،)١(الشرع بجوازها فهي جائزة

  :حادثة على قولين
أن الأصل في المعاملات الحل والإباحة، ولا تحرم إلا بوجود دليـل،   القول الأول:

  .)٥(والحنابلة )٤(والشافعية )٣(والمالكية )٢(وهذا قول جمهور الفقهاء من الحنفية
املات الحظر إلا ما ورد الـدليل بجـوازه   أن الأصل في العقود والمعالقول الثاني: 

نفي إرادة المتعاقـدين   :وإباحته، وذهب إلى هذا القول الظاهرية، ومقتضى هذا القول

                                                 
 ،المحتاج اية، و٤/٣٧٤ الحطاب، الجليل، مواهبو ،٤/١٧٧ عابدين، ابن عابدين، ابن حاشيةانظر  )١(

 .٣/١٨٨ البهوتي، كشاف القناع،و ،٣/٤٥٨ ،الشربيني
 .٤/١٧٨ابن عابدين،  حاشية ابن عابدين،و، ١٣/١٤المبسوط، السرخسي،  )٢(
 .٣/٦٧وقي، حاشية الدسوقي، الدسو، ٤/٣٧٥مواهب الجليل، الحطاب،  )٣(
 .٢/٢١٤حاشية البجيرمي، البجيرمي، و، ٣/٤٥٩ ،اية المحتاج الشربيني )٤(
 .١١/٢٠٥الحجاوي،  المقنع،و، ٣/١٨٩كشاف القناع، البهوتي،  )٥(
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  .  )١(بالكلية، والتوقف عند العقود والشروط المنصوص عليها
  أدلة القول الأول ومناقشتها:

  ة والعقول.استدل القائلون بأن الأصل في المعاملات الإباحة بالكتاب والسن
  أولاً: الأدلة من الكتاب:

 –كقـول االله   :جميع الآيات الواردة في وجوب الوفاء بالعقود وحفظ الأمانة -١
 MN O : -تعـالى  -، وقولـه  )٢(MZ [ \ ] _^ L :-تعالى

P Q R S L)٣(.  
 ،أمر بالوفاء بـالعهود والعقـود   -عز وجل  -أن االله  :وجه الدلالة من الآيات

وإطلاق الأمر وعدم التخصيص يـدل علـى أن    ،عن عقود وعهودوالمعاملات عبارة 
  .)٤(الأصل هو الإباحة

أوفوا بالعهود التي عاهدتموها ربكم، والعقود التي عاقدتموها إياه، " :)٥(قال الطبري
وأوجبتم ا على أنفسكم حقوقًا، وألزمتم أنفسكم ا الله فروضا، فأتمُّوهـا بالوفـاء   

الله بما ألزمكم ا، ولمن عاقدتموه منكم، بما أوجبتموه لـه ـا   والكمال والتمام منكم 

                                                 
 .٥/١١الإحكام في أصول الأحكام، ابن حزم،  )١(
 ).١سورة المائدة من الآية ( )٢(
 ).٨سورة المؤمنون، آية ( )٣(
 .٢٩/١٣٨ابن تيمية،  اوى،الفت مجموع )٤(
 مؤرخ الطبري، جعفر أبو بالإمام الشهير غالب بن كثير بن يزيد بن جرير بن محمدهو : الطبري )٥(

 والملوك، الأمم وتاريخ القرآن، آي تفسير عن البيان جاع مؤلفاته، أشهر من مجتهداً، وكان ،وفقيه ومفسر
 الذهبي، النبلاء، أعلام وسير ،٢/٢١٢ الصفدي، للوفيات، الوافي انظر:. ـه٣١٠ سنة ببغداد وتوفي

١٤/٢٦٧. 
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  .)١(على أنفسكم، ولا تنكُثُوها فتنقضوها بعد توكيدها"
بأن الآيات والأحاديث الواردة في وجوب الوفاء بالعقود  ونوقش هذا الاستدلال:

 ـ  اء في والعهود وعدم الغدر تحمل على العقود والمواثيق والعهود المتوافقة مع مـا ج
  .)٢( الكتاب والسنة لا ما جاء في غيرها

 # " !M  :-تعالى –كقوله  :الآيات الدالّة على تفصيل المحرمات وحصرها -٢
$ % & ' ( ) * + , - . / L)تعالى -وقوله  )٣-: M¡ ¢ 
£ ¤ ¥ ¦ § ©¨ ª « ¬ ¯® ° ²± ³ ´ 

µ ¶ ¹¸ º » ½¼ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä 
ÆÅ Ç È É Ê Ë Ì Í ÏÎ Ð Ñ Ò Ó Ô Õ L)٤(.   

قد فصل المحرمات ووضحها، فدل علـى أن مـالم    -تعالى -: أن االلهوجه الدلالة
  .)٥(يفّصله ويوضحه فالأصل فيه الإباحة

، إلا بدليل منهما أو rقال الشافعي: "ولا يقال بخاص في كتاب االله أو سنة النبي  
  .)٦(في واحد منهما "

رمات بالتفصيل، وأما المبـاح  بأنَّ هذه الآيات عددت المحونوقش هذا الاستدلال: 

                                                 
 .٩/٤٤٧جامع البيان في تأويل القرآن، ابن جرير الطبري، ) ١(
   .٥/١٥انظر: الإحكام في أصول الأحكام، ابن حزم،  )٢(
 ).١١٩سورة الأنعام من، الآية ( )٣(
 ).١٥١سورة الأنعام من، الآية ( )٤(
 .٧/١٣٠آن، القرطبي، انظر: الجامع لأحكام القر) ٥(
 .١/٢٠٧الشافعي، ،الرسالة )٦(
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  .)١(فيقيد بكل مباح نصت عليه الشريعة في الكتاب والسنة
  .)٢( M 7 8 9 : ;L:-تعالى -قوله  -٣

أن لفظ البيع هنا عام، فيشمل جميع أنواع البيوع فتكون حـلالا في   :وجه الدلالة
  .)٣(أصلها إلا ما خصه االله بالتحريم

ن البيع عام فهو مخصص بما ذكرناه من الربا وغير ذلك وإذا ثبت أ" :)٤(قال القرطبي
كالخمر والميتة وحبل الحبلة، وغير ذلك مما هو ثابـت في   :مما ي عنه ومنع العقد عليه

  .)٥(السنة وإجماع الأمة النهي عنه"
: بمثل ما نوقش به الدليل السابق بأن هذا الإطلاق يقَيد بالمباحات التي نص ونوقش

  .)٦(ارععليها الش
 @ ? < = > ; : M9  :-تعالى -قوله  -٤

A B C D E F HG L)٧(.  
أن االله جعل الأصل في التجارة التي تكون عن تراض الإباحـة، ولم   :وجه الدلالة

                                                 
   .٥/١٦ حزم، ابن الأحكام، أصول في انظر: الإحكام )١(
 ).٢٧٥سورة البقرة من الآية () ٢(
 .٣/١٣١ لجصاص،ا ،) انظر: أحكام القرآن٣(
 القرطبي، الأندلسي الخزرجي الأنصاري فَرح بن بكر أبي بن أحمد بن محمد االله عبد أبو الإمام :هو )٤(

 أشهر من فضله، ووفور اطلاعه، وكثرة إمامته، على تدل مفيدة، تصانيف له العلم، في متبحر متقن، إمام
 ،الآخرة وأمور الموتى بأحوال التذكرة، كتاب و القرآن، لأحكام بالجامع والمسمى القرطبي تفسير: كتبه
 الذهب، شذراتو ،٤٠٧/ص فرحون ابن المذهب، الديباجانظر: . ـه٦٧١ سنة بمصر- رحمه االله- توفي
  .٣٣٥/  ٥ العماد، ابن

 .٣/٣٥٦الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، ) ٥(
   .٥/١٦ حزم، ابن الأحكام، أصول في الإحكامانظر:  )٦(
 ).٢٩سورة النساء، آية () ٧(
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  .)١(يقيد التراضي الجائز شرعاً، بل تركه لإرادة المتعاقدين
كم عمـوم في  إلا أن تكون تجارة عن تراض من -تعالى -"وقوله  :)٢(قال الجصاص

في اقتضـاء   )وأحل االله البيع( :-تعالى -إطلاق سائر التجارات وإباحتها وهو كقوله 
  .)٣(عمومه لإباحة سائر البيوع إلا ما خصه التحريم"

أيضا بمثل ما نوقش به الدليل السابق، بأن المباحات قد نص عليها الشارع  ونوقش:
  .)٤(أخرى فيقيد ا في أدلَّة

  لأدلة من السنة:ثانياً: ا
 ؛الأحاديث الدالة على وجوب الوفاء بالعهد والميثاق، والتحذير من ضد ذلك -١

رضـي  -لما فيه من التشبه بخصال المنافقين، ومن أمثلة ذلك: حديث عبد اللَّه بنِ عمر 
افقًا خالصا، ومـن  أَربع من كُن فيه كَانَ منr" : قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّه ،-االله عنهما

  ،ثَ كَـذَبدا: إذَا حهعدى يتفَاقِ حالن نلَةٌ مصخ يهف تكَان نهنلَةٌ مصخ يهكَانَ ف
"رفَج ماصإِذَا خو ،رغَد داهإِذَا عو ،لَفأَخ دعإِذَا و٥(و(.  

على وجوب الوفاء بـالعهود،  أن هذا الحديث الشريف وأمثاله يدل  :وجه الدلالة
والتحذير من ضد ذلك، وهذه الأدلة جاءت عامة فتشمل المعاملات، والعقـود الـتي   

                                                 
 .١/٥٢٣ابن العربي،  القرآن، أحكام) انظر: ١(
 انتهت حنفي، فقيه بالجص، العمل إلى نسبةً الجصاص، زيالرا علي بن أحمد بكر هو أبوالجصاص: ) ٢(

 وأحكام الشيباني، الحسن بن لمحمد الكبير الجامع شرح: كتبه أشهر من بغداد، في المذهب إمامة إليه
/ ٣ الذهب، شذراتو العماد، ابن المفسرين، طبقات انظر: الداودي،. ـه٣٧٠سنة ببغداد توفي القرآن،

٧١. 
   .٣/١٣١الجصاص، أحكام القرآن، ) ٣(
   .٥/٢٠ حزم، ابن الأحكام، أصول في انظر: الإحكام )٤(
واللفـظ لـه،    ٢٤٥٩رقم  ،٣/١٣١ إثم من عاهد ثم غدر، :باب ،الجزية :البخاري، كتابأخرجه  )٥(
 .١٠٦، رقم ١/٧٨بيان خصال المنافق، :باب ،الإيمان :مسلم، كتابو
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  .)١(اتفق الناس على الوفاء ا
"فذم الغادر، وكل من شرط شرطاً ثم نقضه فقد غدر، فقد جاء  :)٢(قال ابن تيمية

  .)٣("، والعقودهود والشروط، والمواثيقالكتاب والسنة بالأمر بالوفاء بالع
بأنَّ العقود والمواثيق التي يجب الوفاء ا هي الـتي نـص    ونوقش هذا الاستدلال:

  .)٤(الشارع على صحتها وجواز التعاقد عليها
جاءَتنِي برِيرةُ فَقَالَت: كَاتبت أَهلي عن عائشةَ قَالَت:  ،قصةُ برِيرةَ الْمشهورةُ -٢

أَعـدها لَهـم   أَواقٍ في كُلِّ عامٍ أُوقيةٌ فَأَعينِينِي، فَقَالَت: إنْ أَحب أَهلُك أَنْ  علَى تسعِ
ؤك لي فَعلْت، فَذَهبت برِيرةُ إلَى أَهلها، فَقَالَت لَهم: فَأَبوا علَيها، فَجاءَت ويكُونَ ولا

ولُ اللَّهسرو مهدنع نم r َذ تضرع ي قَدإن فَقَالَت ،سالا إلاَّ جوفَـأَب ،هِملَيع كأَنْ  ل
يها واشترِطي لَهم الْولاءَ، "خذ فَقَالَ: rالنبِيt   ءُ، فَأَخبرت عائشةُيكُونَ لَهم الْولا

في الناسِ فَحمد اللَّـهr   ثُم قَام رسولُ اللَّه فَفَعلَت عائشةُ، ءُ لمن أَعتق، فَإِنما الْولا
: "أَما بعد ما بالُ رِجالٍ يشترِطُونَ شروطًا لَيست في كتابِ اللَّه، وأَثْنى علَيه، ثُم قَالَ

مائَةَ شرط قَضاءُ اللَّـه   ما كَانَ من شرط لَيس في كتابِ اللَّه فَهو باطلٌ، وإِنْ كَانَ

                                                 
 . ١/٩٠انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال،  )١(
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن مجد الدين أبي البركات عبد  شيخ الإسلام تقي الدين هوابن تيمية:  )٢(

السلام بن أبي محمد عبد االله بن أبي القاسم الخضر بن محمد بن الخضر بن علي بن عبد االله ابن تيمية الحراني 
يذكر أن عدد شيوخه أكثر مـن   ،إماماً مجتهداً ثمّ الدمشقي، إذا أطلق شيخ الإسلام فإنه هو المقصود، كان

مائتي شيخ، وأفتى الناس وهو لم يتجاوز العشرين من عمر، وتعرض لعدة ابتلاءات ومحن، توفي في دمشـق  
الحنابلـة،   طبقات وذيل ،٢٥/١٤ابن كثير، والنهاية،  البدايةانظر:  هـ.٧٢٨عام  - رحمه االله-مسجوناً 

 .١/٧١الشوكاني،  لطالع،ا والبدر ،١/٣٢٣ابن رجب، 
 .٢٩/١٤٨ ،ابن تيمية مجموع الفتاوى، )٣(
   .٥/٢٨ حزم، ابن الأحكام، أصول في انظر: الإحكام )٤(
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إِنو ،ثَقأَو طُ اللَّهرشو ،قق"أَحتأَع نملَاءُ لا الْو١(م(.  
أن كل الشروط والعقود والمعاملات المسكوت عنها ولم يرد الشرع  :وجه الدلالة

  حكم االله . :أي ."كتاب االله": rبتحريمها تدخل في معنى قوله 
يطلق على كلامه وعلى حكمه الذي حكم  -سبحانه  -فكتابه " :)٢(قال ابن القيم

به على لسان رسوله، ومعلوم أنَّ كلَّ شرط ليس في حكم االله فهو مخالف له فيكـون  
قد حكم بأن الولاء للمعتق، فشرطُ خـلاف ذلـك    rباطلاً، فإذا كان االله ورسوله 

ما سكت عن تحريمه من العقـود   يكون شرطا مخالفا لحكم االله، ولكن أين في هذا أنَّ
  .)٣(والشروط يكون باطلاً حراماً؟"

) الوارد في الحديث هو القرآن الكريم وسـنة  كتاب االله(ـ بأنَّ المقصود ب ونوقش:
  . )٤(يحل من العقود إلا ما دلَّ الدليل عليه فقط ، وبناءً عليه فإنه لاr النبي

٣-  فورِو بنِ عمعن عt ولَ اللَّهسأن ر r قـال ،    نـيب زـائج ـلْحالص" :
ينملسلا ، إِلاَّالْمح مرا حلْحا"لاًصامرلَّ حأَح ٥(، أَو(.    

                                                 
 ،٢١٦٧، رقـم  ٣/٧٣ إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل، :البيوع، باب :كتاب ،البخاري أخرجه) ١(

 .١٥٠٤ رقم ،٢/١١٤٢ إنما الولاء لمن أعتق، :باب ،العتق :كتاب ،مسلمواللفظ له، و
الإمام العلامة شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي إمام الجوزية وابن قيمها،  هو :ابن القيم) ٢(

وسمع الحديث واشتغل بالعلم وبرع في علوم متعددة لا سيما علم التفسير والحديث والأصلين وتتلمذ على 
ه علماً جما مع ما سلف له من الاشتغال فصار فريـداً في  يد ابن تيمية ولازمه إلى أن مات الشيخ فأخذ عن

بابه في فنون كثيرة وله من التصانيف الكبار والصغار شيء كثير وكتب بخطه الحسن شيئاً كـثيراً، تـوفي   
 .٢/٢٧٠الوافي للوفيات، الصفدي، و، ٤/٢١. انظر: الدرر الكامنة، ابن حجر، ـه٧٥١بدمشق سنة 

 .٢٦٢/ ١ لقيم،ا ابن إعلام الموقعين، )٣(
 .٥/١٣انظر: الإحكام في أصول الأحكام، ابن حزم،  )٤(
ابن و)، ١٣٥٢( ، رقم٣/٦٣٤ الصلح بين الناس حديث، :الأحكام، باب :كتاب ،الترمذي أخرجه )٥(

 البيوع، :كتاب ،قطني الدارو، واللفظ له )٢٣٥٣رقم ( ،٢/٧٨٨ الصلح، :الأحكام، باب :، كتابهماج
قـال   )،٨٧٦رقـم (  ،٦/٦٥ ،صـلح المعاوضـة   :الصلح: باب :كتاب ،لبيهقياو)، ٩٨رقم ( ،٣/٢٧

 .٤/١٠١، الحاكم، "وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين الترمذي: حسن صحيح،
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ولم يـذكر   ،ما أحله االله وما حرمـه  :الصلح قسمين r قسم النبي :وجه الدلالة
  .)١(المسكوت عنه، فدل على أن الأصل فيه الجواز

فهذا في الشروط الجـائزة في   "سلمون على شروطهمالم" :وقوله: ")٢(قال الخطابي
مـن الوفـاء    -تعـالى  -حق الدين دون الشروط الفاسدة وهذا من باب ما أمر االله 

  .)٣(بالعقود"
بأنَّ الإطلاق الوارد في الحديث يقيد بالنصوص الواردة في إباحة العقـود  ونوقش: 

  .)٤(المنصوص عليها في الكتاب والسنة
  من المعقول:ثالثاً: الدليل 

إن مما يؤيد أن الأصل في المعاملات والعقود الإباحة أن وجوده كـان قبـل ورود   
أو  ،الشرع، فلذلك يحكم بأصل الإباحة حتى يرد النص بالتحريم أو تقتضيه المصـلحة 

  .)٥(يكون التحريم موافقاً لمقصد الشارع
لتي ليسـت منصوصـا   بأنه قد وردت الأدلة التي تحرم العقود والعهود ا ونوقش:

عليها في القرآن والسنة، وبالتالي فإنَّ المسألة لم تعد على الأصـل الـذي ذكـروه في    

                                                 
   .٢٩/١٥٠ ،تيمية ابن الفتاوى، مجموع )١(
 حبصا الخطابي البستي خطاب بن إبراهيم بن محمد بن حمد سليمان أبو المحدث هوالخطابي:  )٢(

 في رحل قد وكان الأفغان، بلاد من بِست منطقة من شاعر، لغوي، أديب، فقيه، محدث، التصانيف،
 السنن، معالم مصنفاته، أشهر ومن وصنف، العلم، من فنون في ألف ثم وطوف، العلوم، وقراءة الحديث
 شذراتو ،١٧/٢٣ الذهبي، النبلاء، أعلام سيرانظر: . ـه٣٨٨- رحمه االله- توفي المحدثين، وغريب
  .٣/١٥٠ العماد، ابن الذهب،

 .٤/١٦٦معالم السنن، الخطابي،  )٣(
 .٥/١٣ حزم، ابن الأحكام، أصول في انظر: الإحكام )٤(
 .٢/٣٠٥ ،الشاطبي الموافقات، )٥(
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  .)١(استدلالهم
  أدلة القول الثاني ومناقشتها:

  استدل القائلون بأن الأصل في المعاملات التحريم بالكتاب والسنة.
  أولاً: الأدلة من الكتاب:

ــه  -١ ــالى–قول  + * ( ) ' & % $ # " !M  :-تع
, - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : 

; =< > @? A B C D E F G H JI K 
L M N O P Q R S T VU W X Y Z [ 

\ ^] _ ` a b c L)٢(.  
ومـن أراد أن يبـيح    ،أن االله أخبر في هذه الآية أن الدين قد اكتمل :وجه الدلالة

  .)٣(ريح هذه الآيةفقد خالف ص r شرطاً أو عقداً ليس في كتاب االله ولا سنة نبيه
بأن معنى الكمال في الآية أن االله أباح كل ما فيه مصلحةٌ وخيـر للنـاس،    نوقش:

  .)٤(فأوضح االله ما هو محرم، وما هو واجب، وأما ما سكت عنه فالأصل فيه الإباحة
 £ ¢ ¡ � {~ | } Mv xw y z :-تعالى–قال  -٢
¤ ¥ ¦ § ̈ © ª « ¬ ® °¯ ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ 

                                                 
 .٥/١٤انظر: الإحكام في أصول الأحكام، ابن حزم، ) ١(
  ).٣سورة المائدة، من الآية () ٢(
 .٥/١٢حزم، ابن،الأحكام أصول في الإحكامانظر: ) ٣(
 .١/٥٥ ابن القيم، انظر: إعلام الموقعين، )٤(
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º » ¼ ¾½ ¿ À Á Â ÄÃ Å Æ Ç È É Ê Ë Ì L)١(.  
أن االله بين في الآية أنه وضح حدود الشرع، وما يحل وما يحرم فـلا   :وجه الدلالة

  .)٢(يجوز التعدي على ذلك
بأنَّ تعدي حدود االله المذكور في الآية إما بتحريم ما أحل االله، أو بتحليل ونوقش: 

ريمه فلا يدخل في هذه الآية، بـل إن  ما حرمه، وأما ما سكت عنه الشرع ولم يبين تح
  .)٣(تحريم ما سكت عنه الشرع يعد نوعاً من التعدي على حدود االله

  ثانياً: الأدلة من السنة:
من عملَ عملًا لَيس علَيـه أَمرنـا، فَهـو    " :قال rأن النبي  tعن عائشة  -١
"د٤(ر(  .  

ود المنصوص عليها في القرآن والسنة فإنـه  أنَّ كل عقد ليس من العق :وجه الدلالة
  .)٥(من المعاملات الْمحدثة المردودة

"فصح ذا النص بطلان كل عقد عقده الإنسان والتزمه إلا مـا   :)٦(قال ابن حزم 

                                                 
 ).٢٢٩سورة البقرة، الآية ( )١(
 .٥/١٣ حزم، ابن ،الأحكام أصول في انظر: الإحكام )٢(
 .١/٢٨٨انظر: السابق:  )٣(
 رقم ،٣/١٨٤إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، :الصلح، باب :البخاري، كتاب أخرجه )٤(
 .واللفظ له )١٧١٨( ، رقم٣/١٣٤٣ نقض الأحكام الباطلة، :الأقضية، باب :كتاب ،)، ومسلم٢٧٩٧(
 .٥/٣٢ حزم، ابن الأحكام، أصول في الإحكامانظر:  )٥(
علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي، الظاهري، ولد في مدينة قرطبـة، ونشـأ    هوابن حزم:  )٦(

لمذهب الظاهري ويعد أبرز أئمة هذا المذهب حتى عرف بابن حزم الظّاهري، شافعي المذهب ثم انتقل إلى ا
تفرغ ابن حزم للعلم والتأليف من أشهر مؤلفاته: الفصل في الملَلْ والأهواء والنحـل؛ والمحلّـى بالآثـار،    

ب، ابـن  الديباج المذهو. انظر: ـه٤٥٦بأشبيليه سنة  -رحمه االله -والإحكام في أصول الأحكام، توفي 
 .١٨/١٨٤ سير أعلام النبلاء، الذهبي،و، ١/٨٩فرحون 
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  .  )١(باسمه أو بإباحته التزامه بعينه"صح أن يكون عقداً جاء به النص أو الإجماع بإلزامه 
أي: شرعنا، فيدخل فيه الكتاب، والسنة،  ."في أمرنا": r بأن قول النبي ونوقش:

والقواعد المنظمة لهما، ويدخل فيه ما استنبط منهما، وليس المقصود ذه العبارة النبوية 
  .)٢(ذات النص الدال على العقد أو الشرط أو المعاملة فقط

ثم  الله وأثنى عليه بما هو أهلـه افحمد  خطب rأن رسول االله  tعن عائشة  -٢
فإِنه  -تعالى -فَما بالُ أَقْوامٍ يشترِطُونَ شروطًا لَيست في كتابِ اللَّه  ،أَما بعد" :قال

ثَقأَو طُ اللَّهرشو قأَح اءُ اللَّهقَض ،طرائَةَ شكَانَ م لَولٌ واط٣("ب(.  
د، أو عهـد، أو معاملـة،   : أن لفظ الشرط عام، فيدخل فيه كل عقوجه الدلالة

وبالتالي فإن النص صريح بتحريم كل ذلك، والمنع منه إذا لم يكن منصوصاً عليـه في  
  .)٤(كتاب االله

فـأي شـرط    ،حكم االله :أي .بأن معنى "كتاب االله" الواردة في الحديثنوقش: 
ود يخالف حكم االله فهو باطل، وإنَّ الآيات والأحاديث الواردة في وجوب الوفاء بالعق

  .)٥(والعهود لعلمنا أن عموم العقود المباحة تدخل في هذا النص العام
  الترجيح:

من خلال استعراض الأقوال والأدلة والمناقشة يترجح عند الباحـث القـول الأول   
  :وذلك لما يلي ؛القاضي بأن الأصل في العقود والمعاملات الإباحة

                                                 
 .٥/٣٢ ابن حزم، الإحكام في أصول الأحكام، )١(
 .١/١٧٧ ،رجب ابن والحكم، العلوم جامع )٢(
رقم  ،واللفظ له ١٠٦/  ٢ ،إذا اشترط شروطا في البيع لاتحل :باب ،البيوع :كتاب،أخرجه البخاري )٣(
 ).١٥٠٤( رقم ،١١٤١/  ٢ ،تق، باب إنما الولاء لمن أعتق)، ومسلم في كتاب الع٢١٦٨(
 .٥/١٤ حزم، ابن ،الأحكام أصول في انظر: الإحكام )٤(
 .١/٥٦ القيم، ابن إعلام الموقعين،انظر: ) ٥(
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لى ظاهر النص يتعارض مـع  إن الأصل الذي يتمسك به الظاهرية وهو الوقوف ع -١
أيضاً مع الهـدف   الاجتهاد الذي جاءت الشريعة بتقريره والحث عليه، ولا يتلاءم

ن إإذ  ؛الذي تسعى الشريعة إليه، وهو تحقيق مصالح العباد ونفي الحـرج عنـهم  
الجمود يؤدي إلى عنت ومشقة على الناس، وهذا يتعارض مع مقاصـد الشـريعة   

  الغراء.
ولذلك جاءت الشريعة بتفصيل الْمحرم كمـا   ؛لكثرته ؛لا يمكن حصرهإنَّ المباح  -٢

  .M* + , - . / L  :-تعالى -في قوله 
إنه ليس في الشرع ما يدل على تحريم جنس العقود إلا عقودا معينـة ورد الـنص    -٣

، فانتفاء دليل التحريم دليل على عدمه "فثبت بالاستصـحاب العقلـي،   بتحريمها
الشرعي عدم التحريم، فيكون فعلها إما حلالاً، وإما عفواً كالأعيان وانتفاء الدليل 

  .)١(التي لم تحرم"
* * *  

                                                 
 .٢٩/١٥٠ ،ابن تيمية الفتاوى، مجموع )١(
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  المبحث الثالث
  ضوابط المعاملات المالية

  
إن الشريعة الإسلامية اهتمت بالمال، وأوضحت العلاقة الفطرية بين المـال وبـين   

 Mp q r s t u v w :-تعـالى  -الإنسان كما قال 
x y z { | } ~ ¡� ¢ £ ¤ 

¦¥ § ̈ © ª « L)١(.  
 من الدنيا، باعتباره الحياة زينة ضمن المال -تعالى - االله ذكر : "فقد)٢(قال ابن كثير

 على والتكبر والخيلاء، للفخر، يكون المال، وتارة والبنين، وحب كالنساء :الملاذ أنواع
 وصـلة  القربـات،  في للنفقة يكون وتارة فهذا مذموم، الفقراء على والتجبر الضعفاء،
  .)٣(شرعا" محمود ممدوح فهذا والطاعات البر، ووجوه الأرحام

إنّ المال به قوام الحياة، وبه تتحقق مقاصد كثيرة للإنسان من المسـكن والملـبس   
والطعام والشراب وغير ذلك، بل إن المال تتحقق به معونة الفقراء، والمساكين، وسداد 

ولذلك جاءت الشريعة الإسلامية بضـبط   ؛لكرباتديون المعسرين، وتفريج كثير من ا
التعاملات المالية، وكيفية كسب المال، حتى يتمكَّن المسلم من الحصول عليه من خلال 

الضوابط المتعلقة بالمعاملات المالية مـن  عرض  -بإذن االله -طُرق شرعية مباحة، وسيتم
                                                 

 ).١٤سورة آل عمران، الآية ( )١(
مر بن كثير بن ضوء بن كثير بن زرع القرشـي المعـروف   هو: أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن ع )٢(

وفقيه، ومفت، ومحدث، وحافظ، ومفسر، ومؤرخ، وعالم بالرجال، ومشـارك في   ،بـ(ابن كثير)، عالم
 الـدرر هـ. انظر: ٧٧٤اللغة، من أبرز كتبه، تفسير القرآن العظيم، والبداية والنهاية، توفي بدمشق سنة 

 .١/١١٠الداودي،  المفسرين، قاتوطب، ١/١٧ابن حجر،  الكامنة،
 .٢/١٩ابن كثير،  العظيم، القرآن تفسير )٣(
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  خلال ما يلي:
  غش والكذب.الضابط الأول: أن تكون المعاملة خالية من ال

إن من أهم ضوابط المعاملات المالية أن تخلو من الغش والتدليس والكذب علـى   
  الآخرين، فبعض الباعة يتخذ الكذب مطيةً لتصريف منتجام.

  تعريف الغش لغة واصطلاحا:
لٍ الْغين والشين أُصولٌ تدلُّ علَى ضعف في الشـيءِ واسـتعجا  " :الغش في اللغة

"يه١(ف(.  
  .)٢(الغش: نقيض النصح، وهو مأْخوذ من الغشش وهو المَشرب الكدر"" :وقيل  

الْغش والتدليس في الْبيعِ بِمعنى واحد وهو: إبداءُ الْبائعِ ما يوهم " :وفي الاصطلاح
هبِيعي مالًا فكَم ع مكَت ا أَوبكَاذبِه٣("ي(.  

وخلـط   "الغش: بكسر الغين الخداع و التغرير، وهو إظهار غير الحقيقـة  :وقيل
  .  )٤(الشيء بما يرده أو ينقص قيمته والخروج عن حسن النية في التعامل"

فهذه التعريفات الاصطلاحية لا تخرج عن وصف الغش بعدم إظهار الحقيقة فيمـا  
  قيمة، أو تمنع من الشراء. يتعلق بالمبيع، وكتم عيوبه التي تنقص ال

  حكم الغش:
وردت نصوص متضافرة عدة في النهي عن الغش، ووجوب الصدق والأمانـة في  
التعاملات عامة، وفي التعاملات المتعلقة بالبيع والشراء خصوصاً، ومن ذلك على سبيل 

                                                 
 مادة (غشش). ٤/٣٨٣ابن فارس،  اللغة، مقاييس )١(
 (غشش). ٦/٣٢٣ منظور، ابنلسان العرب،  )٢(
 .٢٧١ص الأنصاري، محمد شرح حدود ابن عرفة، )٣(
 .٣٣١قلعجي، ص الفقهاء، لغة معجم )٤(
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  :التمثيل لا الحصر
  .)١(Mk l m n oL : -تعالى–االله  ولق -١

التعامل  :عن أكل أموال الناس بالباطل، ومن صور ذلك U وجه الدلالة: ى االله
  .)٢(والشراء، والتسويق، وغيرها من المعاملات المالية ،بالغش والخداع في البيع

فتأويل الكلام: ولا يأكلْ بعضكم أموال بعـضٍ فيمـا بيـنكم    " :)٣(قال الطبري
  بالباطل.

  .)٤( لآكليه""وأكله بالباطل": أكله من غير الوجه الذي أباحه االله
البيعان بِالخيارِ مـا لَـمr :"   ، قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّهt عن حكيمِ بنِ حزامٍ  -٢

فَإِنْ صدقَا وبينا بورِك لَهما في بيعهِما، وإِنْ كَتما  -أَو قَالَ: حتى يتفَرقَا  -يتفَرقَا، 
ب قَتحا مكَذَبا"وهِمعيكَةُ ب٥(ر(.  
االله جعل البركة في البيع تكون بالصدق والبيان، وجعل محق بركة أن  وجه الدلالة:

  .)٦(البيع مترتبة على الغش والخداع والكتمان
 ـ rأَنَّ رسولَ االلهِ  tعن أَبِي هريرةَ  -٣ يهف هدلَ يخامٍ فَأَدطَع ةربلَى صع را، م

                                                 
 ).١٨٨ية (البقرة، الآ سورة )١(
 .١/٢١٠يل، البغوي، نـزانظر: معالم الت) ٢(
هو: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الشهير بالإمام أبو جعفر الطـبري، مـؤرخ   الطبري  )٣(

وكان مجتهداً، من أشهر مؤلفاته، جاع البيان عن تفسير آي القرآن، وتاريخ الأمم والملوك،  ،ومفسر وفقيه
الـذهبي،   النـبلاء،  أعلام وسير، ٢/٢١٢الصفدي،  للوفيات، الوافي. انظر: ـه٣١٠وتوفي ببغداد سنة 

١٤/٢٦٧. 
 .٣/٥٤٩الطبري، القرآن،  تأويل في البيان جامع )٤(
 ،)٢٠٧٩، رقـم ( ٣/٥٨ إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا، :البيوع، باب :كتاب ،أخرجه البخاري )٥(

 ).٣٨٥٨( رقم ،٣/١١٦٤  البيع والبيانالصدق في :باب، البيوع :كتاب وأخرجه مسلم،
   .١٠/١٧٦انظر: شرح صحيح مسلم، النووي ) ٦(
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-١٠٢-

الَتلَلاً فَنب هابِعفَقَالَ:  أَصاءُ يمالس هتابامِ؟" قَالَ: أَصالطَّع باحا صذَا يا هولَ "مسا ر
  .)١("اس، من غَش فَلَيس مني جعلْته فَوق الطَّعامِ كَي يراه النااللهِ، قَالَ: "أَفَلا
البيع ليس على منهجه وطريقته، وهذا  بين أن الغاش في r: أن النبي وجه الدلالة

  .)٢(فيه تحذير شديد من هذا الفعل المذموم
فهذه الأدلة من الكتاب والسنة تدل على تحريم الغش والخداع والتدليس، وبالذات 

  فيما يتعلق بالأمور المالية.
صوراً من الغش في الجانب التطبيقي، نجد أا تنطبـق علـى    )٣(وقد ذكر (الغزالي)

  رسات التسويقية الواقعية، ويمكن إجمال هذه الصور فيما يلي:المما
  أن لا يثني على السلعة بما ليس فيها. )١
  أن لا يكتم من عيوا وخفايا صفاا شيئا أصلاً. )٢
  أن لا يكتم من وزا ومقدارها شيئاً أصلاً. )٣
  .(٤)أن لا يكتم من سعرها ما لو عرفه المشتري لامتنع عنها )٤

  .تكون السلعة المراد بيعها محرمة في ذاا ألاَّ :الضابط الثاني
إن المحرمات في الجملة إما أن تكون محرمات لذاا أو محرمات لغيرها، فمـن الأول  

                                                 
 ).١٠٢رقم ( ،١/٩٩من غش فليس منا، :الإيمان، باب :كتاب،أخرجه مسلم )١(
 .٣/١١٨انظر: معالم السنن، الخطابي، ) ٢(
يسابوري الشـافعي، لازم  أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي الطوسي الن :هوالغزالي  )٣(

حتى صار عين المناظرين، من  ،ومهر في الكلام والجدل ،فبرع في الفقه في مدة قريبة ،إمام الحرمين الجويني
إحياء علوم الدين) وقد اشتمل على خير كثير ولكنه وقع في زلات انتقـده عليهـا   ( أبرز مؤلفاته كتاب

 ،١٩/٣٢٢ ،الذهبي . انظر: سير أعلام النبلاء،ـه٥٠٥العلماء كالتصوف والفلسفة، توفي في طوس سنة 
   .١/٩٨ابن خلكان،  الأعيان، ووفيات

 .٢/٧٥الغزالي،  الدين، علوم إحياء) انظر: ٤(
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-١٠٣-

لما فيـه مـن    ؛ير والربا ونحوها، مما كانت علة تحريمه تنبع من ذاتهنـزبيع الخمر والخ
الحرير الجواز ولكن لمـا   مفسدة ظاهرة، ومن الثاني: بيع الحرير للرجال فالأصل في بيع

  .)١(اقترن بالتشبه بالنساء حرم لسببٍ خارج عنه لا في ذاته
  :والأصل في تحريم بيع المحرمات عدة أدلة منها

 + * ( ) ' & % $ # " !M :-تعالى -قول االله  -١
, - . / 0 L)٢(.   

مـن الضـرر    لما فيها ؛: إنّ المحرمات المنصوص عليها تعد محرمةً لذااوجه الدلالة
  .)٣(الظاهر على النفس والمال والعقل والدين

أي: القمـار،   . U : M! " # $ % & L"قولـه   :)٤(قال البغوي
لأم كانوا ينصبوا، واحدها نصب بفـتح   ؛والأنصاب، يعني: الأوثان، سميت بذلك

النون وسكون الصاد، ونصب بضم النون مخففا ومثقلا، والأزلام، يعني: القداح الـتي  
زلم، رجس، خبيث مستقذر، من عمل الشيطان، من تزينيه،  :واحدها ،يستسقون ا

  .)٥(فاجتنبوه، رد الكناية إلى الرجس، لعلكم تفلحون"
                                                 

 .٢/١٠٨ القيم، ابن الموقعين، انظر: إعلام )١(
 ).٩٠سورة المائدة، الآية ( )٢(
   .٢/١٤٢يل، البيضاوي، نـزانظر: أنوار الت) ٣(
الإمام الحافظ، الفقيه اتهد: محي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد البغـوي   هو :البغوي )٤(

وهو أحـد   ،الشافعي ويلقب بركن الدين، والبغوي: نسبة إلى بلدة بخراسان بين مرو وهراة يقال لها "بغ"
 ـ هما، وكشـف  العلماء الذين خدموا الكتاب العزيز، والسنة النبوية، بالعكوف على دراستهما، وتدريس

السنة، وبركن الدين، وكان سيدا، إماما، عالمًا  يكان يلقب بمحيليف فيهما، وكنوزهما، وأسرارهما، والتأ
يل، وشرح السنة، توفي بخراسان سـنة  نـزعلامة، زاهدا، قانعا باليسير، من أبرز مؤلفاته، تفسير معالم الت

 .١٦١الداودي، ص المفسرين، وطبقات ،١٩/٤٣٩الذهبي،  النبلاء، أعلام سير، انظر: ـه٥١٦
 .٢/٨١ البغوي، يل،نـزمعالم الت )٥(
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 :وهو بمكـة  ،يقول عام الفتح rأنه سمع رسول االله  tعن جابر بن عبد االله  -٢
"الْخةَ، وتيالْمرِ ومالْخ عيب مرح الأَزنـإِنَّ اللَّهو ،يرامنيلَ» صفَق:    ـولَ اللَّـهسا ري

،اسا النبِه بِحصتسيو ،لُودا الْجبِه نهديو ،فُنا السطْلَى بِهي هفَإِن ةتيالْم ومحش تأَيأَر 
اللَّه الْيهود، إِنَّ اللَّـه   عند ذَلك: "قَاتلَ r هو حرام"، ثُم قَالَ رسولُ اللَّه "لا فَقَالَ:

"هنفَأَكَلُوا ثَم وهاعب ثُم لُوهما أَجهومحش هِملَيع مرا ح١(لَم(.  
ير، والميتـة،  نــز في هذا الحديث دليلٌ على تحريم بيع الخمر، والخ :وجه الدلالة

  .)٢(للأضرار المترتبة عليها في أعياا ولذواا ؛والأصنام
  .الضابط الثالث: خلو المعاملة من الغرر الكثير

إن من أهم الضوابط المتعلقة بالمعاملات المالية ككل خلوها من الغرر الكثير، وأمـا  
  لأنه ليس مؤثراً ولا تخلو منه معاملةٌ غالباً. ؛الغرر اليسير فلا بأس به

  تعريف الغرر لغةً واصطلاحاً:
الخطـر والغفلـة وخفـاء     :لها حول معنىله عدة معان تدور ك :الغرر في اللغة

  .)٣(العاقبة
فلا يبعد كثيرا عن المعنى اللغوي، وقد عرفه الفقهـاء بعـدة   ، وأما في الاصطلاح

تعريفات متقاربة، من أشهرها وأجمعها ما ذهب إليه السرخسي الحنفي حيث قـال في  

                                                 
 :)، ومسلم، كتـاب ٢٢٣٦، رقم (٣/٨٤،بيع الميتة والأصنام :البيع، باب :أخرجه البخاري، كتاب )١(

 ).١٥٨١، رقم (٣/١٢٠٧ تحريم بيع الخمر والميتة، :باب ،البيع
   .٢/١٤٢ البيضاوي، يل،نـزالت انظر: أنوار )٢(
 ١/٥٥ابـن منظـور،    العرب، لسانو ،مادة (غرر) ٤/٣٨١ ،ابن فارس ،اللغة مقاييس معجمانظر:  )٣(

 مادة (غرر).
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  .)١(تعريفه: "ما يكون مستور العاقبة"
"والغـرر هـو اهـول     :ذكره ابن تيمية حيث قالويقترب من هذا التعريف ما 

  .)٢(العاقبة"
ومن خلال التعريفين اللغوي والاصطلاحي يتبين اتفاقهما على أن الغرر يفضي إلى 

ن بيوع الغرر لا تخلو مـن الجهالـة في   إإذْ  ؛خفاء العاقبة، وهو أمر مشاهد وصحيح
  من متعلقات البيع.أو تسليم المبيع، أو غيرها  ،الثمن، أو المُثْمن

لما يفضي إليه من الضرر المحَقَّـق ممـا    ؛وقد تضافرت الأدلة على تحريم الغرر الكثير
اع والاختلاف الذي جاءت الشريعة بدفعه ومنع كل ما يوصـل  نـزيورِث الظلم وال

  إليه.
 :ومستند هـذا الإجمـاع   ،)٥(الإجماع على ذلك )٤(والنووي )٣(وقد نقل ابن رشد

                                                 
 .١٣/٢٩٤السرخسي، المبسوط،  )١(
 .١/١١٦ابن تيمية، القواعد النورانية، )٢(
شـيخ   هو: ابن رشد الحفيد العلامة فيلسوف الوقت أبو الوليد محمد بن أبي القاسم أحمد بنابن رشد  )٣(

المالكي أبي الوليد محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد القرطبي، عرض الـموطّأ علـى والده وتميز في الطب، 
والفلسفة، وعلوم الأوائل حتـى صار يضرب به  ،ودرس الفقه حتـى برع، وأقبل علـى علـم الكلام

اب الــمقدمات  الـمثل، ومن تصانـيفه كتاب التـحصيل جمع فـيه اختلاف العلـماء، وشرح كت
 ،٤٢٦، ١٦الـذهبي،   النبلاء، أعلام سير. انظر: ـه٥٩٥توفي بمراكش سنة  ،وبداية اتهد ،فـي الفقه

  .٢/٨١الصفدي، و للوفيات، الوافيو
هو الإمام أبو زكريا، محيي الدين، يحيى بن شرف بن مرِي بن حسن بن حسين بن محمد بن النووي:  )٤(

في شتى صنوف  -رحمه االله-ثم الدمشقي، نسبةً إلى نوى من أعمال دمشق، برع  جمعة بن حزام، النووي،
العلم، من فقه وحديث ولغة. واشتهِر بالزهد والتقوى والورع، والأمر بالمعروف والنـهي عـن المنكـر،    
والنصح للأئمة، وهو من كبار محققي المذهب الشافعي، من أشهر كتبه: شرح صحيح مسـلم، وروضـة   

، بنـوى سـنة   -رحمـه االله -والأذكار، وكتاب اموع شرح المهذب توفي قبل إتمامه، تـوفي   الطالبين،
 الإمام ترجمة في الطالبين تحفة ،٢٥السيوطي ص ،النووي الإمام ترجمة في السوِي المنهاج. انظر: ـه٦٧٦
 .٤٤ابن العطَّار، ص الدين، محيي

 .٩/٢٥٨ النووي، ،واموع، ٢/١٨٥ رشد، ابن ،بداية اتهد ) انظر٥(
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  .)١("الْحصاة، وبيعِ الْغررِ نهى عن بيعِ" :rأن النبي  tريرة حديث أبي ه
ولهذا  ؛فهو أصل عظيم من أصول كتاب البيوع" قال النووي في شرحه للحديث:

كبيع الآبق والمعدوم واهول وما  :قدمه مسلم ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة
ائع عليه وبيع السمك في الماء الكثير واللبن في لا يقدر على تسليمه وما لم يتم ملك الب

الضرع وبيع الحمل في البطن وبيع بعض الصبرة مبهما وبيع ثوب من أثواب وشاة من 
لأنه غرر من غير حاجة وقد يحتمل بعـض   ؛وكل هذا بيعه باطل ،شياه ونظائر ذلك

اة الحامل والتي كالجهل بأساس الدار وكما إذا باع الش :الغرر بيعا إذا دعت إليه حاجة
ولأن الحاجة تدعو  ؛لأن الأساس تابع للظاهر من الدار ؛في ضرعها لبن فإنه يصح للبيع

وكذلك أجمع المسلمون على  ،إليه فإنه لا يمكن رؤيته وكذا القول في حمل الشاة ولبنها
أم أجمعوا على صحة بيع الجبة المحشوة وإن لم يـر   :منها ،جواز أشياء فيها غرر حقير

وأجمعوا على جواز إجارة الـدار والدابـة    ،ولو بيع حشوها بانفراده لم يجز ،شوهاح
والثوب ونحو ذلك شهرا مع أن الشهر قد يكون ثلاثين يومـا وقـد يكـون تسـعة     

مدار البطلان بسبب الغرر والصحة مع وجوده علـى مـا    :وعشرين... قال العلماء
لا يمكن الاحتراز عنه إلا بمشـقة  ذكرناه وهو أنه إن دعت حاجة إلى ارتكاب الغرر و

  .)٢("وكان الغرر حقيرا جاز البيع وإلا فلا وما وقع في بعض
، فإن الغرر منه الْمغتفر والمتجـاوز عنـه،   -رحمه االله-وبناءً على ما ذكره النووي 

  الغرر الْمغتفر عنه بضابطين: النووي وضبطَ ،ومنه المؤثر في الحكم
أساس الدار، فإن المشتري يشتري الـدار   :مثل،حاجة أن يكون له الضابط الأول:

                                                 
 .١٥١٣رقم ،٣/١١٥٣ ،بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر :البيع، باب :كتاب ،رواه مسلم )١(
 .١٠/١٥٦النووي، ،مسلم صحيح شرح )٢(
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  ولا يعلم عن أساسياته من ناحية الضعف والقوة، ومن الصعوبة الكشف عن أساساته.
أن يكون الغرر قليلا، كإجارة البيت ونحوه لمدة شـهر، مـع أن    الضابط الثاني:

 ـ ير وقليـل  الشهر قد يكون ثلاثين يوماً، وقد يكون تسعةً وعشرين، فهذا الفرق يس
  فيغتفر عنه.

وذلك لأنّ الشرع لم يحدد  ؛ولكن الإشكالية تبقى في ضابط الكثرة والقلة في الغرر
فهل نرجع ذلك إلى العرف؟ أو أننا نرجِعه إلى غلبة الغـرر علـى    ،مقدار الغرر الكثير

ف الـذي  طبيعة العقد؟ أو نترك الأمر راجعاً إلى كلِّ زمان أو مكان بحسب طبيعة الموق
  يتم فيه العقد؟

صاحب الكتاب المشهور "الغرر وأثره في العقود في الفقـه   )١(ذكر الشيخ الضرير
الإسلامي" أن ضابط القلة والكثرة من الصعب وضعه بحيث يصبح حدا فاصلاً بـين  

  الحلال والحرام، ثم اقترح أحد مسلكين لهذا الضابط:
ا ة بدون تحديد، ونرجع في تفسـيرهم أن نترك ضابط الكثرة والقل المسلك الأول:

على حسب الظروف والأحوال والأنظار، وبين أن هذا المسلك يوضح لنـا مرونـة   
  الشريعة الإسلامية.
أن نضع ضابطاً للغرر الكثير فقط وما سواه يعد غرراً قليلاً، ورجح  :المسلك الثاني

                                                 
. د. الصديق محمد الأمين الضرير، عالم وباحث سودانيٌّ، متخصـص في مجـال   أالشيخ هو : الضرير )١(

الإسلامية المعاصرة، وهو سليل أسرة علمية مرموقة، تلقّى بعض علوم الشـريعة واللغـة   المعاملات المالية 
درس الشريعة الإسلامية متدرجاً في  وتابع دراسته عبر مراحل التعليم النظامي العام، ،العربية، على يد والده

أخيراً في المعهد العالي حتى حصل على الدكتوراه فيها، ودرس في السودان، و ،مراحلها في الخرطوم ومصر
للقضاء بجامعة الإمام في السعودية، وحصل على كثير من الجوائز العلمية، ومن أشهر كتبه: الغرر وأثره في 

  :نترنتوقع امع الفقهي الدولي على الإ. انظر: مـه١٤٣٦العقود، توفي في الخرطوم سنة 
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غلب على العقد حتى صـار   "الغرر الكثير ما بقوله:) ١(أن أفضل ضابط ما ذكر الباجي
  .)٢(العقد يوصف به"

ومع وجود هذا الضابط فإنه لا يعد حدا فاصلاً في المسألة، بل تبقـى الظـروف   
والأحوال والعصور لها دور في تفسير الغرر كما كان العرب قديما يسـمون بعـض   

سـة  كبيع الحصاة وبيـع الملام  :البيوع بما غلب عليها من غرر حتى أصبح يوصف ا
  .)٣(والمنابذة ونحوها

ومن الملاحظ هنا أن تعريف الباجي يضيق هوة الخلاف في تحديد الكثرة والقلة ولا 
يلغيها، ويبقى العرف بين الناس له دور بارز في هذا الأمر، ومن الصـعوبة بمكـان أن   

  يكون هناك ضابط يضع الحد النهائي في هذا الأمر.
، ولكن المرونة التي لا ضابط لها ولا قيد قـد  تتصف بالمرونة -شك ولا -الشريعة

  .)٤(تؤدي إلى نوعٍ من الانفتاح الذي قد تترتب عليه أضرار بطرفي العقد
: أن أي معاملة تحتوي على غررٍ كثير، لا ينضبط معه البيع، أو يترتب وجملة القول

ول فيها عليه ضرر على المتبايعين، أو أحدهما، لا يجوز تسويقها وحث الناس على الدخ
لأا توصل إلى أكل أموالهم بغير حق وهذا ممـا ـى عنـه     ؛بأي حال من الأحوال

  الشارع الحكيم.
                                                 

وليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب القرطبي، الباجي، المالكي فقيـه  هو: القاضي أبو الالباجي ) ١(
مالكي وصاحب التصانيف المشهورة، ارتحل في طلب العلم وانتقل ما بين بغداد والشام والحجاز، ثم استقر 

حكام الفصول، في أحكام الأصول، والمنتقـى في شـرح   إ في الأندلس وولي القضاء، من أشهر مصنفاته:
 وفيات، ١٨/٥٣٥الذهبي،  النبلاء، أعلام سير. انظر: ـه٤٧٤في الرباط سنة  - رحمه االله-وفي الموطأ، ت
 .٢/٤٠٨ابن خلكان،  الأعيان،

 .١/٤١الباجي،  المنتقى، )٢(
 .٥٩٣ص الضرير، الغرر وأثره في العقود في الفقه الإسلامي، ،انظر )٣(
 .٤ص النشمي، عجيل اره،الغرر المانع من صحة المعاملات المالية ومقد ،انظر )٤(
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  .الضابط الرابع: أن تكون المعاملة خاليةً من الربا
شك أن الربا أحد مناطات النهي في المعاملات المالية، فإذا كان التسويق يتعلـق   لا

  م قطعا.بمعاملة ربوية وموصلاً إليها فهو حرا
  تعريف الربا لغةً واصطلاحا:

: الزيادة والنماء سواءً كان متصلاً أو منفصلاً، وكلُّ شيء يربو ربواً، والربا لغة هو
و(ربا)  ،)١(أي: يزداد" .إذا زاد، والرابِيةُ: ما ارتفع من الأرض، وربا المالُ يربو في الربا

الر)ا ودع هاببو ادءُ زيالأَالش نم فَعتا ارم (ُةضِابِير)٢(.  
ومن خلال ما سبق يتبين أن الربا في اللغة له عدة معان وهي الزيـادة والارتفـاع   

وهذه المعاني هي التي تنطبق على المعنى الاصطلاحي مع وجود بعض الضوابط  ،والنمو
  المتعلقة ذا النمو في الجانب الشرعي.

فت أقوال الفقهاء في تعريف الربا اصطلاحاً، ولعلّ سبب اختل الربا في الاصطلاح:
فمنهم من يطلقه على ربـا   ،اختلافهم يرجع إلى نظرم إلى نوعية الربا ومحل حصوله

البيوع فقط، ومنهم من يحصره في ربا الديون فقط، ومنهم من يطلقه على كلا النوعين 
  .)٣((البيوع والديون)

تعريف المـذاهب الفقهيـة للربـا في     -االله بإذن -ولتوضيح هذا المعنى سأعرض
  الاصطلاح كما يلي:

  .)٤(الحنفية: "الفضل الخالي من العوض المشروط في البيع" عند -١
                                                 

 .٨/٢٨٣ ،الفراهيديالعين،  كتابانظر:  )١(
 .١/١٧الحنفي، الصحاح،  مختار )٢(
 .٤٤الساعاتي، ص عبد الرحيموالفضل،  النسيئة لربا الاقتصادية العلةانظر:  )٣(
 .١٢/١٠٩ ،السرخسي المبسوط، )٤(
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لأنه حصر الربا في البيـوع فقـط، ولم    ؛ويلاحظ على هذا التعريف أنه غير جامعٍ
ة الذي جـاء في  يذكر الديون مع أنّ الربا في الديون هو أصلٌ ربوي بل هو ربا الجاهلي

  الأدلة الشرعية.
  .)١(عند المالكية: "الزيادة في العدد أو الوزن محققة أو متوهمة والتأخير" -٢

بد فيه من الجمع بين الزيـادة   وقد يؤخذ على هذا التعريف أنه يوضح أن الربا لا
والتأخير، وأنه لا يحصل بأحدهما دون الآخر، وهذا ينطبق على ربا الجاهلية فقط، مع 

مع أن ربا الفضل لا يلـزم   ،أنه ورد ربا الفضل في الأدلة الشرعية كما ورد ربا النسيئة
  فيه التأجيل.

"عقْد علَى عوضٍ مخصوصٍ، غَيرِ معلُومِ التماثُلِ فـي معيـارِ    :عند الشافعية -٣
  .)٢(و أَحدهما"الشرعِ حالَةَ الْعقْد، أَو مع تأْخيرٍ في الْبدلَينِ أَ

وهذا التعريف يلاحظ عليه الشمولية لنوعي الربا (الفضل والنسيئة) ولا أجد عليـه  
  ملْحظاً علميا.

  .)٣("بأشياء مختص أشياء، في ونسأ أشياء، في تفاضل بأنه"عرفوه  عند الحنابلة: -٤
ل علـى  ويؤخذ على هذا التعريف الغموض، وعدم الوضوح في المعنى، مما قد يشك

  البعض.
ولعل الأقـرب إلى الصـحة هـو تعريـف      ؛ومن خلال النظر في هذه التعريفات

وذلك لأنه شاملٌ، وجامع، وواضح العبارة، وأما التعريفات الأخرى فقـد   ؛الشافعية

                                                 
 .٢/٦٣٣ ،ابن عبد البر الكافي، )١(
 .٢/٣٦٣ ،الشربينيالمحتاج،  مغني )٢(
 .٢/١٩٣الفتوحي، الإرادات،  منتهى )٣(



 الباحث/ إبراهيم بن علي بن محمد السفياني  ضوابط المعاملات المالية عند الفقهاء  ثأبحا
 

 
 
 

-١١١-

اتضح مما سبق إما عدم شموليتها كتعريف الحنفية، أو عدم وضوح مـدلولا كمـا في   
  تعريف الحنابلة . 

  حكم الربا:
وهو كبيرة من كبائر الذنوب، وقد دل علـى   ،ما حكم الربا فهو محرم بالإجماعوأ

  :ذلك الكتاب والسنة والإجماع، وسأذكر شيئاً يسيراً من هذه الأدلة
  :فمن ذلك أما الكتاب

  .)١(M7 8 9 : <; = > L  :-تعالى–قوله  -١
ل عـن ظاهرهـا،   وهذه الآية نص في تحريم الربا لا تقبل الجدال ولا تحتمل التأوي

  وجاءت هذه الآية ردا على من قال بأن البيع مثل الربا.
على ما قالوه من  :أي .يحتمل أن يكون من تمام الكلام ردا عليهم" :يقول ابن كثير

الاعتراض، مع علمهم بتفريق االله بين هذا وهذا حكما، وهو العليم الحكيم الـذي لا  
سألون، وهو العالم بحقائق الأمور ومصالحها معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل وهم ي

وما ينفع عباده فيبيحه لهم، وما يضرهم ينهاهم عنه، وهو أرحم م من الوالدة بولدها 
  .)٢(الطفل"

 ¢ ¡ � ~ { | } Mu v w x y z  :-تعالى–قال  -٢
£ L)٣(.  

لمن يكون : هذه الآية نص في تحريم الربا، وأي فلاحٍ في الدنيا والآخرة وجه الدلالة

                                                 
 ).٢٧٥الآية ( سورة البقرة، من )١(
 .١/٧٠٩ ،كثير ابن تفسير القرآن العظيم، )٢(
 ).٢٧٨سورة البقرة، الآية ( )٣(
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  .)١(االله خصيمه
  فوردت أدلة كثيرة في تحريم الربا ومنها ما يلي: وأما من السنة

اجتنِبوا السبع المُوبِقَات، قَـالُوا: يـا   " قال: r عن النبي tعن أبي هريرة  -١
 إِلاَّسِ الَّتي حرم اللَّـه  رسولَ اللَّه وما هن؟ قَالَ: "الشرك بِاللَّه، والسحر، وقَتلُ النفْ

  ـنصالمُح قَـذْفو ،فحالز مولِّي يوالتيمِ، وتالِ اليأَكْلُ ما، وبأَكْلُ الرو ،بِالحَق ات
لاَتافالغ اتنم٢("المُؤ(.  

ولا يمكن  )٣("المهلكات" :أي .وهذا الحديث بين أن أكل الربا من ضمن الموبقات
  وكبيرة من كبائر الذنوب. اكون الربا من المهلكات إلا لكونه محرمأن ي

آكلَ الربـا، ومؤكلَـهr    ،لَعن رسولُ االلهِ " :قال tعن جابر بن عبد االله  -٢
  .)٤(وكَاتبه، وشاهديه"، وقَالَ: "هم سواءٌ"

لكبائر المحرمة، وبدلالة ولاشك أن أي فعل محرم يترتب عليه اللعن فهو من أعظم ا
  هذا الحديث فإن الربا يدخل في هذا الحكم.

  .)٥(فقد أجمع الفقهاء على تحريم الربا في الجملة وأما الإجماع
  وينقسم الربا إلى قسمين رئيسيين:

  ربا الفضل: -١
"الفَضل ضد النقْص. رجل فَاضل وفاضلت فلنـاً ففَضـلْته، إِذا    :الفضل في اللغة

                                                 
)١( أويل في معاني الت١/٢١٨ ,الخازن يل,نـزانظر: لباب الت. 
 :كتاب ،)، ومسلم٦٨٥٧، برقم (٨/١٧٥ صنات،رمي المح :الحدود، باب :كتاب ،أخرجه البخاري )٢(

 ).٨٩برقم ( ١/٩٢ ،الكبائربيان  :الإيمان، باب
   ١٠/٢٣٢فتح الباري، ،) ابن حجر٣(
 ).١٥٩٨برقم ( ،٣/١٢١٨ ،لعن آكل الربا :المساقاة، باب :كتاب ،أخرجه مسلم )٤(
الشـربيني،  المحتاج،  غنيوم ،٢/٦٣٣ ،ابن عبد البروالكافي، ، ١٢/١٠٩السرخسي، المبسوط، انظر:  )٥(

  .٢/١٩٣الفتوحي،  ،الإرادات ومنتهى، ٢/٣٦٣
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  .)١(سنكما فكنت أَكثر محاسن منه، وجمع الفَضل: فُضول"ذكرتما محا
 ـ   وهذا المعنى اللغوي يدور حول الزيادة والكثـرة وهـو لا   نى يخـرج عـن المع

  .الاصطلاحي
  ربا الفضل اصطلاحا:

عنـد   الشرعي المعيار على بيع، عقد في مال، شرطت عين زيادة "هو :الحنفية عند
  .)٢(الجنس" اتحاد

هذا التعريف أنه قيد الربا بالاشتراط فقط، ويفْهم منه أنه لو حصلت يلاحظ على 
 الزيادة الربوية اتفاقاً، بدون اشتراط فهي جائزة.

مـن   أكثر الجنس المتحدي الربويين العوضين أحد فيه كان هو ما ":المالكية وعند
  .)٣(الآخر"

ي العوض وبين وعوهذا التعريف واضح الحدود والمعالم، وجامع مانع، فقد حدد ن
  .مسألة اتحاد الجنس

  .)٤(الجنس" متحدي في العوضين أحد زيادة بأنه ":الشافعية وعرفه
يؤخذُ على هذا التعريف عدم تحديد نوعي العوض، فدخل فيه الأجنـاس الربويـة   

  وغير الربوية .
أو  المكـيلات  منف الجنس، المتحدي العوضين أحد في الزيادة بأنه ":الحنابلة وعرفه

  .)٥(الموزونات"
                                                 

 .٢/٩٠٧ ،الأزدي،اللغة جمهرة )١(
 .٢/٢٥ السمرقندي، تحفة الفقهاء، )٢(
 .  ١٤٧ص إسحاق، بن خليل ،مختصر خليل )٣(
 . ١٠/٢٦النووي، المهذب،  شرح اموع )٤(
 .٤/١٢٦ابن مفلح، المبدع،  )٥(
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يلاحظُ على هذا التعريف أنه بين العلة الربوية مع أا مسألة خلافية فلا يتناسـب  
  هذا التعريف مع جميع المذاهب الفقهية .

لما  ؛ومن خلال ما سبق يتبين أنّ ما ذهب إليه المالكية هو أقرب التعاريف للصواب
  . -واالله أعلم-تم بيانه سابقا 
  :دليل تحريمه

الذَّهب بِالذَّهبِ، والْفضـةُ  ": أنه قال tعن النبي  tيث عبادة بن الصامت حد
بِمثْـلٍ،   والْملْح بِالْملْحِ، مثْلاً بِالْفضة، والْبر بِالْبر، والشعير بِالشعيرِ، والتمر بِالتمرِ،

دا بِيداءٍ، يواءً بِسوالأَ ،س هذه لَفَتتئْفَإِذَا اخش فوا كَيفَبِيع ،افنإِذَا كَـانَ  ص ،مت
دا بِيد١("ي(.  
  ربا النسيئة: -٢

"نسا: نسئت المرأة فهي نسء، إذا تأخر حيضها. ونسأْت الشـيء:   :النسيئة لغة
 بمعـنى  ن فعيلـة ، "وهو علـى وز )٢("م: النسيئةأخرته. ونسأْته: بعته بتأخير، والاس

  .)٣(التأخير"
لوجود  ؛إذاً فالمعنى اللغوي للنسيئة هو التأخير ومن هنا سمي ربا النسيئة ذا الاسم

  في التعريف الاصطلاحي. -بإذن االله - التأخير على ما سأبينه
 اصطلاحا: النسيئة ربا

 لين أوالمكي في الدين على العين وفضل الأجل، على الحلول فضل "الحنفية هو: عند

                                                 
 ).١٥٨٧الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا برقم ( :المساقاة والمزارعة، باب :كتاب ،أخرجه مسلم )١(
 .٧/٣٠٥ ،الفراهيدي ،العين )٢(
 .)نسءمادة ( ٢٧٣ص الرازي، ،الصحاح مختار )٣(
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  .)١(الجنس" اتحاد عند الموزونين أو،المكيلين غير أو الجنس، اختلاف عند الموزونين،
أو  بجنسـه  أو بـالآخر  أحدهما والفضة الذهب بيع في التأخير "بأنه :المالكية وعرفه

   (٢).جنسه" من أو قوتاً يكن لم ولو ببعض بعضه الطعام ببيع
  .)٣(الربويين" العوضين أحد في لالأج بشرط البيع بأنه : "الشافعية وعرفه
أو  الكيـل  وهي الفضل، ربا علة في اتفقا مبيعين بين التأخير "بأنه  :الحنابلة وعرفه

  .)٤(نقدا" أحدهما ليس الجنس اختلف وإن ،الوزن
  أدلة تحريمه:

هاءَ وهـاءَ،   إِلاَّالذَّهب بِالذَّهبِ رِبا "قال:  rأن النبي  tعن عمر بن الخطاب 
يرِ رِبـا  هاءَ وهاءَ، والشعير بِالشع إِلاَّهاءَ وهاءَ، والتمر بِالتمرِ رِبا  إِلاَّلْبر بِالْبر رِبا وا
  .)٥("هاءَ وهاءَ إِلاَّ

  فهذا الحديث يدل على وجوب التقابض في مبادلة الربوي بجنسه.  
فت هذه الأصناف فبيعـوا كيـف   فإذا اختل"في حديث عبادة المتقدم:  rوقوله 

    .)٦(بيد" شئتم إذا كان يداً
يدل هذا الحديث على وجوب التقابض في مبادلة الربوي بغير جنسـه، إذا كـان   

  متفقا معه في العلة الربوية.

                                                 
 .٥/١٨٧ ،الكاساني ،بدائع الصنائع )١(
 .١/١٠٢ القيرواني، زيد أبو الرسالة، )٢(
 .٣/٢٩٦ ،الماوردي الحاوي الكبير، )٣(
   .٤/١٢٤ابن مفلح، المبدع، )٤(
المساقاة،  :كتاب،ومسلم ،)٢١٧٤بيع الشعير بالشعير برقم ( :البيوع، باب :كتاب ،أخرجه البخاري )٥(

 ).  ١٥٨٦الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً برقم ( :باب
 .سبق تخريجه )٦(
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معاملة، أو عقد يكون فيه ربا، أو موصلا إليه،  ةوخلاصة القول هذه المسألة: أنّ أي
  فلا يجوز التعامل به.

* * *  
  

  
  
  
  



 الباحث/ إبراهيم بن علي بن محمد السفياني  ضوابط المعاملات المالية عند الفقهاء  ثأبحا
 

 
 
 

-١١٧-

  الخاتمة
  

   الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على خير البشـرية محمـد
r ،ضحت لي جملة مـن  وبعد، فإنه بعد هذا العرض والتفصيل في هذه المسألة، فقد ات

  النتائج، وهي كما يلي:
كت عنـها  في المعاملة التي سمحلُّ الخلاف في مسألة الأصل في المعاملات ينحصر  -١

  الشرع أو كانت حادثة .
  الأصل في المعاملات والعقود الإباحة وهو القول الراجح في المسألة. -٢
لية أمر ظاهر ومشهور، ومن صور ذلـك تشـريع   ااهتمام الشارع بالمعاملات الم -٣

  الضوابط الحاكمة على تلك المعاملات.
  ه تعد محرمةً شرعا.تحريم جميع صور الغش، وأنَّ المعاملة المشتملة علي -٤
  تحريم بيع السلعة المحرمة سواءً كانت محرمة لذاا، أو محرمة لغيرها.   -٥
اع نــز لما يفضي إليه من الضرر المحَقَّق مما يورِث الظلـم وال  ؛تحريم الغرر الكثير -٦

  والاختلاف الذي جاءت الشريعة بدفعه ومنع كل ما يوصل إليه.
فضل ونسيئة)، وأنه يعد أحد مناطات النـهي في المعـاملات   تحريم الربا بنوعيه (  -٧

  المالية.
  وصلى االله وسلم على نبينا محمد.

* * *  
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  قائمة المصادر والمراجع
  

  القرآن الكريم.*
هـ)، ٣٧٠المؤلف: أحمد بن علي الجصاص الحنفي (المتوفى: أحكام القرآن،  -١

ت، الطبعة الأولى، المحقق: عبد السلام شاهين، دار الكتب العلمية بيرو
  .هـ١٤١٥

المؤلف: محمد بن عبد االله أبو بكر بن العربي المالكي (المتوفى:  أحكام القرآن، -٢
  هـ.١٤٢٤هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثالثة، ٥٤٣

، المؤلف: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن الإحكام في أصول الأحكام -٣
هـ)، المحقق: الشيخ أحمد ٤٥٦توفى: حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (الم

  محمد شاكر، دار الآفاق الجديدة، بيروت.
، المؤلف: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي إحياء علوم الدين -٤

  هـ)، دار المعرفة، بيروت.٥٠٥(المتوفى: 
المؤلف: زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم  الأشباه والنظائر، -٥

هـ)، المحقق: زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، ٩٧٠لمتوفى: المصري (ا
  .ـه١٤١٩بيروت، الطبعة الأولى، 

، المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (المتوفى: الأشباه والنظائر -٦
  .هـ١٤١١هـ)، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، ٩١١

ر بن أيوب بن سعد ، المؤلف: محمد بن أبي بكإعلام الموقعين عن رب العالمين -٧
هـ)، تحقيق: محمد عبد السلام ٧٥١شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: 

  هـ.١٤١١دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى،  إبراهيم،
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، المؤلف: خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الأعلام -٨
الطبعة الخامسة عشر،  لايين،هـ)، دار العلم للم١٣٩٦الدمشقي (المتوفى: 

  .م٢٠٠٢
، المؤلف: موسى بن أحمد بن موسى بن الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل -٩

هـ)، المحقق: عبد ٩٦٨سالم بن عيسى بن سالم الحجاوي المقدسي، (المتوفى: 
  اللطيف السبكي، دار المعرفة، بيروت. 

بن موسى بن  ، المؤلف: موسى بن أحمدالإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ١٠
هـ)، المحقق: عبد ٩٦٨سالم بن عيسى بن سالم الحجاوي المقدسي، (المتوفى: 

  اللطيف السبكي، دار المعرفة، بيروت. 
المؤلف: الشافعي أبو عبد االله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن  الأم، - ١١

هـ)، دار ٢٠٤شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي (المتوفى: 
  هـ.١٤١٠لمعرفة، بيروت، ا

، المؤلف: علاء الدين أبو الحسن علي الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ١٢
هـ)، دار إحياء التراث العربي، ٨٨٥بن سليمان المرداوي الحنبلي (المتوفى: ا

  الطبعة الثانية.
، المؤلف: أبو سـعيد عبـد االله بـن عمـر     يل وأسرار التأويلنـزأنوار الت - ١٣

هـ)، المحقق: محمد عبد الرحمن المرعشلي، دار إحياء ٦٨٥وفى: (المت البيضاوي
  هـ.١٤١٨عربي، بيروت، الطبعة الأولى التراث ال

، المؤلف: زين الدين بن إبراهيم بن محمد، الدقائق نـزالبحر الرائق شرح ك - ١٤
هـ)، دار الكتاب الإسلامي، ٩٧٠المعروف بابن نجيم المصري (المتوفى: 

  ة.القاهرة، الطبعة الثاني
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، المؤلف: أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن بداية اتهد واية المقتصد - ١٥
هـ)، دار ٥٩٥أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد (المتوفى: 

  هـ .١٤٢٨الحديث، القاهرة، 
المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري  البداية والنهاية، - ١٦

راث هـ)، المحقق: علي شيري، دار إحياء الت٧٧٤توفى: ثم الدمشقي (الم
  .ـه١٤٠٨العربي، الطبعة الأولى، 

، المؤلف: أبو بكر بن مسعود بن أحمد بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - ١٧
هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة ٥٨٧الكاساني الحنفي (المتوفى: 

  هـ.١٤٠٦الثانية، 
، المؤلف: محمد بن علي بن محمد القرن السابعالبدر الطالع بمحاسن من بعد  - ١٨

  هـ)، دار المعرفة، بيروت.١٢٥٠بن عبد االله الشوكاني اليمني (المتوفى: 
، المؤلف: البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير - ١٩

هـ)، ٨٠٤ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي الشافعي (المتوفى: 
دار الهجرة  مصطفى أبو الغيط وعبد االله بن سليمان وياسر بن كما،المحقق: 

  ـ.ه١٤٢٥الرياض، السعودية، الطبعة الاولى،  للنشر والتوزيع،
، المؤلف: محمد بن محمد بن عبد الرزاق تاج العروس من جواهر القاموس - ٢٠

هـ)، المحقق: مجموعة من المحققين، دار ١٢٠٥الحسيني الزبيدي (المتوفى: 
  داية، القاهرة.اله

المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن  تفسير القرآن العظيم (ابن كثير)، - ٢١
هـ)، المحقق: محمد حسين ٧٧٤كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفى: 

  هـ. ١٤١٩شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 
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 الهروي، أبو منصور، ، المؤلف: محمد بن أحمد بن الأزهريذيب اللغة - ٢٢
هـ)، المحقق: محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي، ٣٧٠(المتوفى: 

  م.٢٠٠١بيروت، الطبعة: الأولى، 
 ، المؤلف: محمد بن جرير أبو جعفر الطبريجامع البيان في تأويل القرآن - ٢٣

  هـ) ٣١٠(المتوفى:
ؤلف: ، المجامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم - ٢٤

زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الدمشقي، الحنبلي (المتوفى: 
إبراهيم باجس، مؤسسة الرسالة، هـ)، المحقق: شعيب الأرناؤوط و٧٩٥

  .هـ١٤٢٢بيروت، الطبعة السابعة، 
وسننه وأيامه  rالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول االله  -٢٥

، االله البخاري الجعفي إسماعيل أبو عبد المؤلف: محمد بن (صحيح البخاري)،
الطبعة: الأولى،  ،دار طوق النجاة ،لمحقق: محمد زهير بن ناصر الناصرا

  .هـ١٤٢٢
، المؤلف: محمد بن أحمد بن أبي بكر الجامع لأحكام القرآن(تفسير القرطبي) - ٢٦

هـ)، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار ٦٧١القرطبي (المتوفى: 
  .ـه١٣٨٤صرية، القاهرة، الطبعة الثانية، الكتب الم

، المؤلف: أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي (المتوفى: جمهرة اللغة - ٢٧
بيروت، الطبعة:  ،هـ)، المحقق: رمزي منير بعلبكي، دار العلم للملايين٣٢١

  م.١٩٨٧الأولى، 
صر االله ، المؤلف: عبد القادر بن محمد بن نالجواهر المضية في طبقات الحنفية - ٢٨

  ، كراتشي.هـ)، مير محمد كتب خانه٧٧٥توفى: القرشي الحنفي (الم
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، المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة - ٢٩
المحقق: محمد عبد  هـ)٨٥٢محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى: 

الهند، الطبعة الثانية،  حيدر اباد، -المعيد ضان، مجلس دائرة المعارف العثمانية 
  .ـه١٣٩٢

المؤلف: إبراهيم بن علي بن  الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، - ٣٠
تحقيق وتعليق:  هـ)،٧٩٩محمد، ابن فرحون، برهان الدين اليعمري (المتوفى: 

  محمد الأحمدي أبو النور، دار التراث للطبع والنشر، القاهرة.
زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن  ، المؤلف:ذيل طبقات الحنابلة - ٣١

هـ)، ٧٩٥الحسن، السلامي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي (المتوفى: 
الرياض، الطبعة  –ن المحقق: د عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، مكتبة العبيكا

  هـ.١٤٢٥الأولى، 
بدين، محمد ، المؤلف: ابن عا(حاشية ابن عابدين) رد المحتار على الدر المختار - ٣٢

هـ)، ١٢٥٢أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (المتوفى: 
  .هـ١٤١٢، بيروت، الطبعة الثانية، دار الفكر

الشافعي أبو عبد االله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان  :، المؤلفالرسالة - ٣٣
 بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (المتوفى:ا

هـ)، المحقق: أحمد شاكر، مكتبه الحلبي، مصر، الطبعة الأولى، ٢٠٤
  هـ.١٣٥٨

المؤلف: ابن ماجة أبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني، وماجة سنن ابن ماجه،  - ٣٤
دار إحياء ، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، هـ)٢٧٣اسم أبيه يزيد (المتوفى: 

  الكتب العربية .
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المؤلف: محمد بن عيسى بن سورة بن موسى  )،سنن الترمذي (الجامع الكبير - ٣٥
هـ)، المحقق: بشار عواد ٢٧٩بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى (المتوفى: ا

  م.١٩٩٨بيروت،  –ار الغرب الإسلامي معروف، د
المؤلف: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن  سنن الدارقطني، - ٣٦

هـ)، تحقيق: ٣٨٥ (المتوفى: مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني
لة، بيروت، الطبعة: الأولى، شعيب الأرنؤوط وآخرون، مؤسسة الرسا

  هـ.١٤٢٤
أبو بكر  ،، المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسىالسنن الكبرى - ٣٧

المحقق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب  هـ)،٤٥٨البيهقي (المتوفى: 
  .هـ١٤٢٤العلمية، بيروت، الطبعة الثالثة، 

المؤلف: عبد الحي بن أحمد بن محمد  شذرات الذهب في أخبار من ذهب، - ٣٨
هـ)، حققه: محمود ١٠٨٩ابن العماد الحنبلي، أبو الفلاح (المتوفى: 

  هـ.١٤٠٦كثير، دمشق، الطبعة الأولى، الأرناؤوط، دار ابن 
المؤلف: ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد شرح صحيح البخاري،  - ٣٩

هـ)، تحقيق: ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشد، السعودية، ٤٤٩توفى: الملك (الم
  هـ.١٤٢٣الرياض، الطبعة الثانية، 

، المؤلف: أبو نصر إسماعيل بن حماد الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية - ٤٠
هـ)، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار ٣٩٣الجوهري الفارابي (المتوفى: 

  م.١٩٨٧ -   هـ١٤٠٧الرابعة  الطبعة:بيروت،  –العلم للملايين 
، المؤلف: المولى تقي الدين بن عبد القادر الطبقات السنية في تراجم الحنفية - ٤١
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هـ)، المحقق: عبد ١٠١٠هـ (١٠٠٥لغزي الحنفي المتوفي سنة التميمي ا
  الفتاح محمد الحلو، دار الرفاعي، دمشق.

س الدين ، المؤلف: محمد بن علي بن أحمد، شمطبقات المفسرين للداوودي - ٤٢
  هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت.٩٤٥الداوودي المالكي (المتوفى: 

الساعاتي، مجلة  ، المؤلف: عبد الرحيمالعلة الاقتصادية لربا النسيئة والفضل - ٤٣
، ٢، العدد ٢٥(الاقتصاد الإسلامي)، الد  زجامعة الملك عبد العزي

  هـ.١٤٣٣
لمؤلف: محمد الأمـين الضـرير   ، االغرر وأثره في العقود في الفقه الإسلامي - ٤٤

)، البنك الإسلامي للتنمية والمعهد الإسـلامي للبحـوث   ـه١٤٣٦(المتوفى:
  .ـه١٤١٤والتدريب، جدة، السعودية، الطبعة الأولى، 

المؤلف: أحمد بن علي بن حجر أبو  فتح الباري شرح صحيح البخاري، - ٤٥
فؤاد عبد الفضل العسقلاني الشافعي، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد 

الباقي، قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب، عليه 
تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد االله بن باز، دار المعرفة، بيروت، 

  .ـه١٣٧٩
، المؤلف: منصور بن يونس بن صلاح الدين كشاف القناع عن متن الإقناع - ٤٦

هـ)، دار الكتب ١٠٥١ ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى (المتوفى:
  العلمية.

المؤلف: علاء الدين علي بن محمد بن يل، نـزلباب التأويل في معاني الت - ٤٧
المحقق: محمد علي شاهين، دار  هـ)،٧٤١إبراهيم المعروف بالخازن (المتوفى: 

  الكتب العلمية، بيروت.
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، المؤلف: محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن لسان العرب - ٤٨
 ،، بيروت، الطبعة: الثالثةهـ)، دار صادر٧١١ظور الأنصاري (المتوفى: من

  هـ.١٤١٤
 المؤلف: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمـس الأئمـة السرخسـي،    المبسوط، - ٤٩

  هـ.١٤١٤هـ)، دار المعرفة، بيروت، ٤٨٣(المتوفى: 
، المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية مجموع الفتاوى - ٥٠

هـ)، المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع ٧٢٨اني (المتوفى: الحر
الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، 

  هـ.١٤١٦
المؤلف: أبو زكريا  ،اموع شرح المهذب (مع تكملة السبكي والمطيعي) - ٥١

  ) دار الفكر، بيروت.هـ٦٧٦محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 
 - هـ ١٤٢٠ة الرسالة، الطبعة: الأولى، مؤسس المحقق: أحمد محمد شاكر، - ٥٢

  .م٢٠٠٠
المؤلف: أبو سليمان حمد بن محمد  شرح سنن أبي داود)،( معالم السنن - ٥٣

لعلمية، حلب، الطبعة هـ)، المطبعة ا٣٨٨الخطاب المعروف بالخطابي (المتوفى: 
  هـ.١٣٥١الأولى 

، محمد عثمان شبير، دار ة المعاصرة في الفقه الإسلاميالمعاملات المالي - ٥٤
  م.٢٠٠٧، ـه١٤٢٧، ٦النفائس، الأردن، عمان، الطبعة

، المؤلف: عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة معجم المؤلفين - ٥٥
  هـ)، دار إحياء التراث العربي، بيروت.١٤٠٨الدمشقي (المتوفى: 
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اس قلعجي وحامد صادق قنيبي، دار المؤلف: محمد رو معجم لغة الفقهاء، - ٥٦
  هـ.١٤٠٨ن، الأردن، الطبعة الثانية، النفائس، عما

، المؤلف: أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو معجم مقاييس اللغة - ٥٧
هـ)، المحقق: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، ٣٩٥الحسين (المتوفى: 

  .ـه١٣٩٩بيروت، 
المؤلف: محمد بن أحمد الخطيب  اني ألفاظ المنهاج،مغني المحتاج إلى معرفة مع - ٥٨

هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة ٩٧٧الشربيني الشافعي (المتوفى: 
  هـ.١٤١٥الأولى، 

، المؤلف: أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي القرطبي المنتقى شرح الموطأ - ٥٩
ر، الطبعة بجوار محافظة مص ،مطبعة السعادة هـ)،٤٧٤الأندلسي (المتوفى: 

  هـ.١٣٣٢الأولى، 
، المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - ٦٠

هـ)، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ٦٧٦بن شرف النووي (المتوفى: ا
  .ـه١٣٩٢الطبعة الثانية، 

المؤلف: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير  الموافقات، - ٦١
هـ)، المحقق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل ٧٩٠(المتوفى:  بالشاطبي

  .هـ١٤١٧سلمان، دار ابن عفان، القاهرة، الطبعة الأولى، 
، لمؤلف: شمس الدين أبو عبد االله محمد مواهب الجليل في شرح مختصر خليل - ٦٢

بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرعيني ا
  هـ.١٤١٢هـ)، دار الفكر، بيروت، الطبعة الثالثة، ٩٥٤: المالكي (المتوفى
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، المؤلف: صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد االله الصفدي الوافي بالوفيات - ٦٣
هـ)، المحقق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى، دار إحياء ٧٦٤(المتوفى: 

  ـ.ه١٤٢٠التراث، بيروت، 
بن محمد بن إبراهيم بن أبي ، المؤلف: أحمد وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان - ٦٤

هـ)، المحقق: إحسان عباس، دار ٦٨١بن خلكان البرمكي (المتوفى: بكر 
  م.١٩٩٤صادر، بيروت، الطبعة الأولى، 
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